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  الملخص

نطاقا یمنح صاحبه صلاحیة ممارسة السلطات كافة ویكون  الأوسعهو الحق  حق الملكیة إن

كدار  الأخرى بالعقارات أسوةمحل هذه السلطات كل ما یملك الشخص سواء كان شقه او طبقة 

  .)هو سلطة التصرف( نطاقا  وأوسعها هذه السلطات أهمارض، ومن  أوللسكن 

یمكنه بواسطتها  هكونالممنوحة للمالك  السلطات وأخطرلملكیة جوهر حق ا هذه السلطةتعد     

مثلا، ولأهمیة هذه السلطة الوصیة  أوكالبیع أو الهبة  لهبأي تصرف ناقل  عن ملكهالاستغناء 

لكل سلطة التصرف  تمنح و، درجات الحمایة لها أقصىوفرت التشریعات القانونیة  وخطورتها

 .طبقة داخل عمارة  أوعمارة، شقة ، یةسكن اً ، دار اً مالك عقار أیا كان نوعه ارض

الشقق  التصرف المادي، بیع الشقق قید المخططات، ،التصرفات القانونیة :كلمات مفتاحیة 

  . الإنشاءكاملة 

Abstract: 
             The right of ownership is the broadest right that gives its owner 
the authority to exercise all powers, and the place of these powers is 
everything that a person owns, whether it is an apartment or a floor, 
similar to other real estate, such as a house for housing or land, and one 
of the most important and broadest of these powers, is the power of 
disposal. 
        This authority is the essence of the right of ownership and the most 
dangerous powers granted to the owner, because by it he can dispense 
with his ownership by any act that transfers it to it, such as a sale, gift or 
will, for example. A residential house, a building, an apartment or a floor 
within a building. 
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  المقدمة

كان حق الملكیة یشمل كافة المزایا التي یمكن استخلاصها من الشيء، فإن هذه المزایا  إن    

الاستعمال : بسلطات ثلاث حصرهالذلك، علیه جرى الفقه على تبعا  یستحیل تحدیدها

بأن والاستغلال والتصرف، وان احتواء حق الملكیة لهذه السلطات هو الذي یفسر القول الشائع 

فهي حق یجمع كل ما یمكن الحصول علیه من الشيء الوارد علیه، كما . انعالملكیة حق جامع م

  .یخول الشيء من مزایا  من الحصول على مایمنع الغیر  أيحق مانع  أنها

التصرف المادي  إمكانیةبموجبها منح المالك والتي یُ ، سلطة التصرف  يهذه السلطات ه واهم 

هو  الإنشاءومن التصرفات القانونیة التي یمكن للمالك القیام بها على عقاره قید  والقانوني

الغیر  إلىجانب ما یملكه مالك الشقة من سلطة التصرف بشقته  إلىالتصرف بها بالبیع هذا 

خطیرة متمثلة بنقل  أثارلما یمتاز به من و ي نالتصرف القانو  ولأهمیة، عقار أيبمالك  أسوة

 لكلذ،  عالغیر بالبی إلىتنازل مالك الشقة عن شقته في حالة  أخر إلىملكیة العقار من شخص 

التصرفات  يضمن خطة بحثیة مكونة من تمهید نبین فیه مفهوم ،إیضاحه سیدور بحثنا حول

البیع الذي  أحكام عن الأول في نتكلم مبحثین نتناول الموضوع في ومن ثم القانونیة وعقد البیع ،

 سوف نخصصهالثاني المبحث في  أما، مطالب ةفي ثلاثذلك و محله الشقق قید المخططات 

  .مطالب  ةثلاثفي وذلك  الإنشاءالبیع الواردة على الشقق كاملة  أحكام حول موضوع 

  .وخاتمة بحثنا ستكون ما توصلنا إلیه من نتائج ومقترحات من دراسة هذا الموضوع     

وفقاً  إیضاحهالا بد لنا من التصرفات القانونیة التي تمنح للملاك  التعرف على مفهوملضرورة 

  -:للفقرات الأتیة 

  -:التعریف بالتصرفات القانونیة :  أولا     

محل الحق بالتصرفات له المملوك له من سلطة جامعة الحق بالتصرف في الشيء  اللمالك بم

) 40(رقم  من القانون المدني العراقي ) 1048(المادة  إلیه أشارتما  هالجائزة قانونا وهو عین

یتصرف به المالك  أنالملك التام من شأنه : (( التي تقضي بما یأتي المعدل  1951لسنة 

، فینتفع بالعین المملوكة بغلتها وثمارها ونتاجها تصرفاً مطلقاً فیما یملكه ، عیناً ومنفعةً واستغلالاً 

اهم سلطة تعد سلطة التصرف  وبما ان، )) التصرفات الجائزة ویتصرف في عینها بجمیع 
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وذلك اقصى درجات الحمایة لهادور في توفیر تشریعات القانونیة لاوجبعلى امما ممنوحة للمالك 

  .خطورتها ،ل

بصورة عامة هو استخدام الشيء استخداما یستنفد من خلالها السلطة  )1(یراد بحق التصرف و 

وهناك عدة تصرفات یمكن ان یقوم بها المالك في ملكه منها ،  المقررة للمالك جمیعها او بعضها

، اما ما یراد )البیع والهبة والوصیة او القیام بإجراءات الترمیم والصیانة ، واعادة البناء ، والهدم (

لمادي هو كل عمل یؤدي الى استهلاك الشيء او اتلافه او تحویله الى صورة اخرى بالتصرف ا

والتصرف المادي مناط للمالك حصراً ، وبهذه الصفة یخالف غیره من الحقوق التي لا تخول 

اما , صاحبها الا الافادة من شيء مملوك للغیر بشرط المحافظة على اصل الشيء ومادته 

كل تصرف یؤدي الى زوال حق المالك كلیا ببیعه او هبته ، او الى  التصرف القانوني یراد به

  .) 2(الانتقاص منه بترتیب حق عیني على الشيء كحق انتفاع او رهن او ارتفاق

  -:مفهوم عقد البیع : ثانیا 

) 506(اوردت التشریعات العربیة عدة مفاهیم لعقد البیع منها ما عرفه المشرع العراقي في المادة 

ومن ثم عرفه بمفهومه الخاص بموجب )) مبادلة مال بمال: ((نون المدني بمعناه العام هومن القا

البیع باعتبار المبیع اما ان یكون بیع العین بالنقد وهو البیع المطلق : (( بما یأتي ) 507(المادة 

المشرع ، كما عرفه أیضا )) او بیع النقد بالنقد وهو الصرف أو بیع العین بالعین وهي المقایضة 

العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل ((من القانون المدني بأنه ) 418(المصري في المادة 

، في حین عرفهالمشرع اللبناني )) للمشتري الشيء أو الحق المالي محل الاتفاق مقابل ثمن نقدي

یلتزم فیه  عقد: (( بأنه  1932من قانون الموجبات والعقود الصادر سنة )  372(في المادة  

، اما المشرع السوري )) البائع ان یتفرغ فیه عن ملكیة شيء ، ویلتزم فیه الشاري ان یدفع الثمن 

عقد یلتزم فیه البائع : (( بأنه  1948لسنة 84من القانون المدني رقم ) 386(عرفة في المادة  

، اما القانون المدني )) أن ینقل الى المشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي 

بأنه تملیك مال أو حق ) : (( 465( قد عرفة بموجب المادة  1976لسنة ) 43(الاردني رقم 

  )) .مالي لقاء عوض 

علیه یكون عقد البیع من العقود التبادلیة اي انه یتضمن التزامات متبادلة بین اطراف         

ه عن مال یخصه ، اما من جهة العقد ، فهو من جهة البائع یتمثل في صورة استغناء

لذلك هو ملزم بتسدید الثمن ، فضلا عن انه فوري  المشتریلأنهیهدف الى تحویل ملكیة العقار له
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جانب ذلك هو من العقود الرضائیة لأنه لا  إلىالتنفیذ أي انه قابل للتنفیذ في لحظه من الزمن ، 

  . )3(وقع البیع على عقار أن إلایفرض شكلیات لإبرامه 

عقد البیع هو عقد من عقود نقل الملكیة ، والملكیة مقصودة بذاتها لأنها تمنح صاحبها الحق  نإ

في استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف به ، لذلك كان المبدأ أن تنتقل الملكیة بمجرد 

لتي لعقد البیع  أي هو الأثر المقصود  أو الغایة ا الأصليانعقاد عقد البیع وهذا هو الحكم 

عقد البیع ، فإن أبدى البائع رغبته في البیع وأبدى المشتري رغبته في الشراء وارتبط  إلیهایهدف 

  . )4(إیجاب الأول بقبول الثاني، انعقد العقد وانتقلت ملكیة المبیع من البائع إلى المشتري 

الطبقة الحق في التصرف  أوهذا ولكل ما سبق یكون لمالك العقار ككل ومالك الشقة        

للمالك من سلطة التصرف بعقاره نقسم  ما أحكامالهبة، ولغرض بیان  أوالقانوني بما یملك بالبیع 

  :البحث لما یأتي 

  الأولالمبحث 

  البیع الذي محله الشقق قید المخططات

هذا النوع من التعاقد  أحكامنبین أن المشرع العراقي لم ینظم  أنلابد لنا من  الأمربدایة          

لم  )5(محل التصرف القانوني شيء  أن أي(  الإنشاءالذي یكون محله عقار غیر منجز وقید 

ما یحدث عملا   أننتصور  أنیمكننا ). مجرد رسم على مخطط  وإنمایوجد على ارض الواقع 

ك عن طریق ، ویحدث ذل الإنشاءیتم الاتفاق على بیع شقة تحت  أنفي هذا النوع من التعاقد 

یعلن عن  إذ، الإعلانبأي وسیلة من وسائل  أوالتلفزیون  أوتنشر في الصحف  إعلانات

البناء، ومستوى  أعمالعمارة سكنیة، وتحدید مواصفات  أومجمع سكني  بإنشاءالمشروع 

ى وتاریخ بدایة البناء وانتهائه، وتاریخ التسلیم والثمن ، وقد یتم الاتفاق بمقتض والأسعارالتشطیب 

او عن طریق . بالمبلغ الذي یتم دفعه ، في حساب خاص للبائع  إیصالات إعطاءعقد أو 

الانترنت ، مع تحدید مواصفات الوحدة العقاریة وثمنها مع بیان آلیة دفعة  ، مع تثبیت بیان 

البناء وموعد التسلیم، وهي مسائل جوهریة ضروریة للتعاقد  وان هذا  أعمالتاریخ الانتهاء من 

وان تم الاتفاق ما بین الطرفین  إیجابایعد دعوة للتفاوض ، وعند تقدم راغب بالشراء عُدّ  الإعلان

ابرم العقد الذي هو عقد بیع وارد  الأخرقبولا من الطرف  الإیجابعلى المسائل الجوهریة وقابل 

 إذرفین ، وبموجب هذا العقد تترتب التزامات بین الط) الإنشاءبناء تحت ( على شيء مستقبل 

یلتزم البائع بناء العقار خلال المدة المتفق علیها ، ویلتزم بنقل ملكیة الشقة وتسلیمها للمشتري 

  )6(.مقابل الثمن المتفق علیه
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الهائل في العملیة  رالتعاقد التطو على اتساع وانتشار هذا النوع من  أدتالتي  الأسبابمن 

 تلذا استوجبییر مستویاته الفنیة بشكل كبیر، جانب ارتفاع تكالیف البناء وتغ إلىالعمرانیة، 

بیع العقار سواء كان  إجازةالحاجة العملیة لإیجاد بدائل لعملیة التعاقد التقلیدیة مما ترتب علیه 

السكن  أزمةلهذا النوع من البیوع مع احتداد  أیضاطبقة على الخارطة، وازدادت الحاجة   أوشقة 

لب على الوحدات السكنیة مقابل قلة المعروض منها ، لذلك على مستوى العالم نتیجة زیادة الط

یؤمن نفسه من مزاحمة الراغبین مثله في السكن خلال الحصول  أنحاول من یرغب في السكن 

عقد بیع  إبرام إلىالعلاقة التعاقدیة  أطرافعلى الأولویة دون غیرة من المتزاحمین، لذلك لجأ 

 وإتمامعقد بیعاً عادیاً عملیاً ومادیا دون دفع الثمن  إبرام، وذلك لصعوبة الإنشاءعقار تحت 

من العقود الفوریة ألا انه  الإنشاءوبهذه الصفة یكون عقد بیع المباني تحت )7(. عملیة البناء

من حقوق والتزامات  أثارمتراخي التنفیذ لأن التنفیذ یستغرق مدة من الزمن، وفي الوقت ذاته قد 

مداها بفترات الزمن التي تتخذ مقیاساً لحقوق والتزامات طرفي العقد دون قیاس  إبرامهتتحدد فور 

تدفع  أقساطیكون التزام المشتري بدفع الثمن ینفذ على شكل  أنولا یقلل من ذلك  ) 8(المستمر 

لا یعد عنصرا جوهریا لتحدید موضوع العقد وقیاسه  الأقساطعلى نسق معین، فالزمن في دفع 

هذا العقد هو من العقود  أن، كما  )9(صر أثره على تنفیذ العقد فقط عنصراً عرضیاً یقت وإنما

المحددة لا الاحتمالیة  لأن التزامات وحقوق طرفیه، تحدد سلفاً وقت التعاقد ولا یتوقف مداها 

الوضع بعد تنفیذ العقد ، وهو بذلك یخالف بیع الشيء المعدوم، لأن المشتري  إلیهعلى ما سیئول 

الیانصیب، في حین مشتري المبنى  أوراقیضارب على وجود البیع كشراء  ماأفي بیع المعدوم 

لا یجازف في وجوده ولا في مقداره ، بل أنه یملك حقا شخصیاً یجیز له مطالبة  الإنشاءتحت 

، وما یترتب على )10(التوقف عن البناء  أوالباني بالبناء ویخوله حق التنفیذ الجبري عند الامتناع 

صاحبه تغریر یجعل العقد  إذامن العقود المحددة أن الغبن  الإنشاءكون عقد بیع المباني تحت 

هذا النوع من التعاقد تكمن في انه  أهمیة أنكما  )11(من لحقه الغبن الفاحش  إجازةموقوفا على 

حصول على سكن ، یعالج مشكلة اقتصادیة تتمثل في إشباع حاجة ذوي الدخول المحدودة في ال

جراء هذا التصرف، ولقد ازداد انتشار هذا النوع من  أرباحكما وتمنح للمقاولین وسیلة لتحقیق 

وان ارتفاع أسعار بیع الشقق المنجزة حتمت على  البیوع نتیجة لارتفاع  تكلفة مشروعات البناء،

اط عقدیا مع راغبي شراء عملیة البیع  قبل الانتهاء من البناء والارتب إكمال إلىالباني السعي 

شققه غیر المنجزة القابلة للوجود في المستقبل ، من خلال عرض الشقق للبیع حتى قبل المباشرة 

في عملیات البناء، ویكون الهدف من هذا البیع الحصول على الثمن الذي یدفعه المشترون 
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وع ولغرض بیان موقف هذا الن أحكامبینا بعض  أنبعد . ) 12(على عملیات البناء  الإنفاقلغرض 

  - :وفقا لما یأتي  الآتیةالمطالب  إلىالتشریعات من هذا الحق نقسم الموضوع 

  الأولالمطلب 

  موقف المشرع العراقي

هذا النوع من التعاقد، وللحاجة الملحة له لابد لنا من البحث  أحكاملم ینظم المشرع العراقي   

 الأحكام إلىالركون  الأمرالشرعیة القانونیة له، لذا یتطلب منا  إضفاءعما یمكننا من خلاله 

 1951لسنة ) 40(في القانون المدني رقم  إلیهاالمستقبلیة المشار  الأشیاءالعامة المتعلقة ببیع 

: (( تقضي بما یأتي ) 129(من المادة ) 1(الفقرة  أنالمعدل ، ومن دراستنا لإحكامه تبین لنا 

الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعین یجوز ان یكون محل 

 الأشیاءبیع  أیضامنه )13( 514من المادة ) 2(الفقرة  أجازت، كما )) تعیینا نافیا للجهالة والغرر 

كانت محددة  إذاوالحقوق المستقبلیة  الأشیاءیصح بیع (( المستقبلیة من خلال النص على 

التعامل بالأشیاء المستقبلیة كأن  أجاز، وبذلك یكون المشرع  قد ))تحدیدا یمنع الجهالة والغرر 

محددة تحدیدا دقیقا مما یمنع الجهالة  أوصافهاتكون  أنمستقبلا  بشرط  إنشاؤهاتكون شقة سیتم 

یجز نقل ملكیة المعدوم انه لم  إلاغیر معلوم،  أوالتعاقد على مجهول  أجازوالغرر، بمعنى انه 

تأجیل الاتفاق  أووجد محله ، بالرغم من ذلك یمكن الاتفاق على الوعد بنقل ملكیته فورا  إذاإلاً 

ذلك قیام  مالك الشقة بیع شقته قبل  أمثلة،  ومن )14(بعد وجود محله  أيعلى النقل مستقبلاً 

وافذها وقبل تمام طلائها ، هذه بعد تركیب ن أوعند بناء جدرانها وسقفها  أوالشروع بالبناء، 

الصور وغیرها هي صور لبیع الشقة قید الانجاز لأن المشرع العراقي لم یحدد الوقت الذي یمكن 

تنتقل  أن، على )15( الإنشاء، ومتى تعد موجودة ولیست تحت الإنشاءفیه عد  الشقة تحت 

البناء في هذه الحالة یكون مؤكدا، مما یترتب علیه  إكمال أنالملكیة بعد الانتهاء من البناء وبما 

الشقة  إنشاءكان  إن أما. تحدید الشيء المبیع بطریقة شبه مفصلة لمنع الجهالة والغرر إمكانیة

وهو وجود (یكون البیع في هذه الحالة معلقا على شرط واقف (محتمل الوجود وغیر مؤكد 

تعذر وجد  إنوبالعكس  إبرامهمن تاریخ  أثرهینتج  ، وعندما یوجد المبیع فأن عقد البیع)المبیع

، وان المراد بالتعیین النافي للجهالة والغرر )16() الأصلیعد العقد وكأنه لم یكن من  أصلاالمبیع 

العامة الواردة في القانون المدني العراقي المتعلقة بمحل الالتزام یتبین  الأحكامفي   إلیهاالمشار 

یجب تحدید مكان  إذتعین المحل من خلال تحدید مكانها الخاص بدقة  یكون أن ألزمت أنهالنا 

فیها مع بیان الأوصاف الممیزة لها مع بیان مساحتها  العمارة بدقة  التي تقع الشقة المباعة
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والطابق الذي توجد فیه  فضلا عن بیان المواد التي سیتم استخدامها في البناء  ، ویشترط انه 

 إنشاءهالم تكن الشقة المراد   أنومة بصورة تامة للمتعاقدین، على ذلك تكون هذه التفاصیل معل

.                                                                                                                     )17(معینة  وفقا للنحو المتقدم یكون العقد باطلاً 

والحقوق المستقبلیة  مما یترتب  الأشیاءبیع  أجازالمشرع العراقي  قد  أنخلاصة القول          

عقد البیع  إنالطبقة قبل تمام بنائها حتى وان كانت رسما، وتبریر ذلك  أوعلیه جواز بیع الشقة 

كلا المتعاقدین یستطیع أن یحدد عند الاتفاق ابتداءً مقدار  أن أي من عقود المعاوضة والمحددة

یعطي، لذا وجب الاتفاق ابتداءً على تفاصیل الشقة المراد بیعها من خلال تعین ما یأخذ وما 

مساحتها وعدد غرفها، مع بیان مواد البناء المستخدمة في البناء و ثمن المتر الواحد وغیرها من 

الصحة القانونیة على عقد البیع على  إضفاءالتفاصیل الدقیقة التي یجب تحدیدها من اجل 

یكون قابل للتعیین،  أنفي اقل تقدیر  أونى یجب توفر شرط تعین محل العقد المخططات، بمع

  .مما یترتب على هذا التعین علم المشتري علما كافیا بأجزاء الشقة  التي یروم شرائها

البناء من قبل البائع  إتمامهذا النوع من البیوع تحیطه الكثیر من المخاطر مثل عدم  أن إلا     

من خطر  الأطرافن  كاملا من قبل المشتري، ولا توجد ضمانات كافیة تحمي أو عدم وفاء الثم

یبرم مع  إنمن یرغب بالتعاقد لشراء شقة قبل تمام بناءها  أن( الخسارة لذا فأننا نؤید الرأي القائل 

جانب عقد المقاولة الذي یبرمه مالك العمارة  إلىولیس عقد بیع،  )18(صاحب العمارة عقد مقاولة 

  :ا یترتب عن هذا التعاقد ما یأتي م أهمنجمل  أن، ونستطیع  )19()والمقاول الذي یتولى بناءها 

اتفق  إن)20(یقع على المقاول ضمان جودة مواد البناء في حالة تعهده على تقدیمها لرب العمل   - أ

عقد بیع شقة قید الانجاز في هذه  إبرام أساسلى كان الاتفاق ع إن أماالمتعاقدان على ذلك، 

مما ینتج عنه عدم ضمان البائع ) رقم الشقة وموقعها ومساحتها ( على إلاالحالة لا یتم الاتفاق 

 .لجودة مواد البناء ، مما یستتبع حدوث منازعات مستقبلا بین بائع العمارة ومشتري الشقة

سلیم والحالة التي تسلم بها الشقة، بینما یحدد في عقد یحدد المتعاقدان في عقد المقاولة مدة الت  - ب

هل ( وهو ما یصعب تحدیده، والخلاف یثور حول تحدید موعد التمام  طالشقة فقالبیع موعد تمام 

تركیب النوافذ وتمام طلائها ، فضلا عن  إلىیتعدى  أمهو مجرد بناء جدران الشقة وسقفها فقط، 

 ) .المشتركة كالمصعد مثلاً  الأجزاءتجهیز 

ببذل العنایة المطلوبة في تنفیذ العقد، مما یتیح للمشتري الرقابة علیه ومطالبته  یلتزم المقاول  - ت

البائع فهو ملزم بنتیجة وهي تسلیم الشقة،  أمافي العقد،  إلیهبإنجاز البناء في الموعد المشار 

 .بمعنى لیس للمشتري الحق في مخاطبة المالك بأي شيء یتعلق بالشقة قبل تمامها 
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بضمان العیوب الخفیة في المبنى والتي كانت موجودة قبل التسلیم ، بینما  إلالا یلتزم البائع    - ث

،  )21(عشر سنوات من تسلیمها  یضمن المقاول هذه العیوب الخفیة كما یضمن ما یحدث خلال

المنشآت  إقامة أجازكان مالك الشقة قد  أوذاتها  الأرضولو كان التهدم ناشئا عن عیب في 

المعیبة ، ویشمل الضمان ما یوجد في المباني أو المنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة 

  . البناء وسلامته ، ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف ذلك 

اغلب التشریعات العربیة لم تعالج هذا النوع من التعاقد  أنهذا وان من الجدیر بالملاحظة 

، في حین انه نُظم من قبل تشریعات )المصري والعماني واللبناني والفلسطیني ( كالمشرعین

، سوریا، ومملكة البحرین )دبي  إمارة(العربیة المتحدة  الإماراتوهي قوانین كلا من  أخرى

  .الهاشمیة ، فیما یلي نبین موقف هذه التشریعات تباعاً  الأردنیةب العربي والمملكة والمغر 

  المطلب الثاني

  موقف التشریعات العربیة

 إلىلغرض بیان موقف التشریعات  العربیة التي نظمت هذا النوع من التعاقد نقسم الموضوع  

  -: الآتیةالفقرات 

 يصراحة ف الأردنيهذا النوع من التعاقد من قبل المشرع  أجیز : الأردنيموقف المشرع  - : أولا

، 2019لسنة ) 13(الجدید رقم  الأردنيمن قانون الملكیة العقاري ) 128(من المادة ) أ(الفقرة 

 1968 لسنة) 25(من قانون ملكیة الطوابق والشقق رقم  )22()20(ن نظمته المادة أمثلما سبق و 

المشرع توفر بعض الشروط لأعمال قانونیة هذه العقود في قانون الملكیة  طولقد اشتر الملغي، 

  -:بما یأتي  إجمالهاالعقاري ویمكن 

 .المختصة الأراضيتوثیق هذا التعاقد من خلال تسجیله في مدیریة التسجیل  -1

 .الإنشاءالإدارة على  إذنبمعنى الحصول على  الإنشاءاستحصل المالك على رخصة  -2

طات تحدیداً صریحاً لكل مما الطبقة على المخط أوتضمین عقد بیع الشقة  أوجبتكما  -3

مدة نفاذ العقد، تحدید وصفاً واضحاً للعقار المراد بیعة، مع بیان ثمنه، ومدة تنفیذه ، فضلا : یأتي

ربط العقد بتصمیم الذین  ألزمتالطبقة بدقه ، ومواصفات البناء كما  أوالشقة  أوصافعن بیان 

 .كل تفاصیل البناء ومواصفاته بدقة  یبین

أو الشقة  الأرضمعاملة تسجیل على تلك  أي إجراءمن القانون ) 129(كما لم تجز المادة  -4

 .)23(بموافقة المتعاقدین  إلااو الطابق قید الانجاز 
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بعد تنفیذ الاتفاق بین المتعاقدین وبناءً على طلبهما وبعد استیفاء  إلالا یتم نقل ملكیة العقار  - 2

 .الرسوم التعاقدیة 

الخاصة به من خلال  الأحكامهذا التعاقد ورتب  أحكامقد نظم  الأردنيوبذلك یكون المشرع      

، لجانبینكونه من العقود الملزمة لالتعاقد تحدید الشروط والالتزامات التي تقع علیهم ل أطراف إلزام

  .بالحمایة القانونیة)  المشتري ( ما یعیب التشریع انه لم یولي الطرف الضعیف  أن إلا

لم ینظم المشرع المغربي عقد بیع العقار على التصمیم الهندسي :  موقف المشرع المغربي- ثانیا 

قانون عقد بیع العقارات في طور  ىوالعقود بمقتضإلا من خلال تعدیل المشرع لقانون الالتزامات 

هذا النوع  24)() 618(من المادة ) 1(؛ ولقد عرفت الفقرة 2002في عام ) 4,00(الانجاز رقم 

یعتبر بیعاً لعقار في طور الانجاز كل اتفاق یلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز : (( من التعاقد بما یأتي

تبعا لتقدم  الأخیرثمن یؤدیه هذا  المشتري مقابل إلىعقار داخل اجل محدد ونقل ملكیته 

، وحسنا فعل المشرع المغربي بهذا النص الذي هدف من خلاله منح كل ذي حق )) الأشغال

المشرع وجوب فرض  ألزمالعقد البائع والمشتري، كما  أطرافحقه من اجل فض النزاعات بین 

المستثمر  إلىوعة تحریر عقد رسمي ثابت التاریخ، لكي یضمن الزبون كامل مستحقاته المدف

   )25( .العقاري ویتولى توثیق هذه العقود الموثقون والمحامون المقبولون لدى محكمة النقض

المختص بتنظیم  2015لسنة ) 3(دبي رقم  إمارةقانون  أما :الإماراتيموقف المشرع  - ثالثا 

منه ) 1(ظبي قد نظم هذا النوع من التعاقد  ونجده عرف في المادة  أبو إمارةالقطاع العقاري في 

 أوالمشروع الذي یهدف لتشیید المباني المتعددة الطوابق : ((مشروع التطویر العقاري هو 

تشیید البنیة التحتیة ومرافق  أوالمختلطة ومرافقها  أوالمجمعات للأغراض السكنیة والتجاریة 

عقد البیع على المخططات  أیضا، وعرفت ذات المادة  )) يالأراضالخدمات في حال بیع 
 أوالعقد الذي یتم بموجبه منح المشتري حقوقا عقاریة مقترحة على مخطط الطبقات : (( بأنه)26(

 2008لسنة ) 13(من القانون ذو الرقم ) 2(، في حین سبق وان عرفته المادة ))مخطط المجمع 

بیع الوحدات العقاریة المفرزة : (( الخاص بتنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي بأنه 

 كما عرفه في المادة)) إنشائهاأو التي لم یكتمل  الإنشاءعلى الخارطة أو التي تكون في طور 

بیع : (( بأنه  2008لسنة ) 13(تعدیل قانون رقم  2009لسنة ) 9(الثانیة من القانون رقم 

، ویلاحظ على التعریفین ))الوحدات العقاریة المفرزة على الخارطة أو التي لم یكتمل إنشاؤها 

أراد صیاغة التعاریف بأسلوب بلاغي موجز  إلا إنه  الإماراتيالمشرع  أن -1 - :ما یأتي أعلاه

انعكس سلبا على تباینه، فلم نلحظ في  إیجازهإن  إذلم یوضح ماهیة هذا العقد ومضمونه ، 
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إلى محل هذا العقد كونه وارد على عقار مستقبلي ، من دون أي  إشارتهالتعریف المذكور سوى 

 الالتزامات الجوهریة في هذا التنظیم القانوني التي ترسم له صورة متمیزة عن غیره حتى إلى إشارة

ذلك المبیع  وإیجادعن عقد بیع الأشیاء المستقبلیة، منها التزام المستثمر العقاري بالبناء والتشیید 

خلال مدة محددة سلفاً فضلاً عن الآلیة المتمیزة في أیفاء المشتري بالتزامه الأساس المتمثل بدفع 

یتضمنها عقد بیع  الثمن تلك الوحدة المتعاقد علیها، كما تضمنت التعاریف تعداد للصور التي

 أماقبل المباشرة بالإنشاء أو بعد المباشرة به، ( العقار على التصمیم الهندسي، وهي البیع 

التي لم ( الصورة ثالثة حالة البناء الذي لم یكتمل انشأوه، ویدخل تحت مفهوم الصورة الثالثة 

عقد بیع العقار على التصمیم الهندسي حتى في حال وصول البناء  إبرام، یسري )یكتمل البناء 

لتطابقه مع المصطلح آلا انه لا یمكن الأخذ بهذا الرأي  لأنه یفوت المصلحة % 95نسبة  إلى

تقارن العمارة السكنیة التي وصلت فیها نسبة انجاز  آن، كما انه لا یمكن )27(المرجوة من العقد 

 . ى المخطط  وقبل المباشرة بالبناءعمارة علمع ال% 95 إلىبناء الشقق 

  المطلب الثالث

  موقف المشرع الفرنسي

اهتماما بهذا النوع من التعاقد عندما نظم  أكثرالمشرع الفرنسي الذي وجدناه  لاتجاهبالنسبة  أما

تموز  7في ) 547(بیع العقارات قید الانجاز وضمان عیوب التشیید في القانون رقم  أحكام

، وقد اقترب المشرع بهذا التنظیم من عقد المقاولة وابتعد كثیرا عن قواعد البیع واهم ما )28(1967

  : ما یأتي  أحكاماشتمل علیه هذا التنظیم من 

هو عقد  -:عقد بیع العقار المعد للبناء أعلاهمن القانون )29() 1 - 1601( عرفت المادة - 1

 .ل مدة یحددها العقد البیع الذي یلتزم بمقتضاه البائع بتشیید عقار خلا

 - :ویتخذ التعاقد في بیع العقارات المعدة للبناء احد الصورتین التالیتین - 2

صورة بیع مضاف لأجل وهو البیع لأجل والذي یعرف بأنه العقد الذي یلتزم بموجبه البائع  –أ

  . )30(تنتج بأثر رجعي أثارة أنانجاز البناء وبموجب سند رسمي ، علما  إثباتبتسلیم المبنى عند 

الصورة الثانیة تتمثل في البیع بالحالة المستقبلیة ویراد به هو العقد الذي بموجبة ینقل  أما - ب

 الإنشاءاتوكل . الموجودة الأبنیةملكیة  إلى إضافة الأرضالمشتري حقوقه على  إلىالبائع فورا 

، الأشغالبدفع ثمنها تبعا لتقدم  م المشتريالتنفیذ؛ ویلتز  إتمامالمشتري تِباعا مع  إلىتنتقل ملكیتها 

  .  )31( الأشغالالبائع یحتفظ بسلطة صاحب العمل لحین تسلم  أنكما 
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وثیقة تودع لدى الموثق تتضمن بیانات عن  أوملحق لعقد البیع  إبرامكما اوجب التنظیم  - 3

 . تكوین العمارة وخصائصها الفنیة وصورة من لائحة ملكیة الشقق 

 . الأساساتعند الانتهاء من  إلاعقد البیع  إبرامكما لم یجز هذا القانون  - 4

المشرع الفرنسي الاهتمام بها في هذا النوع من التعاقد بعد التزام البائع  أولىالتي  الأمورومن - 5

تحدید المرحلة التي یعد  أيبالبناء نجده انه قد  اوجب تحدید موعد في العقد یتم فیه تسلیم الشقة 

البائع فیها قد نفذ التزامه من خلال انجاز البناء فضلا عن انه حدد الضوابط والقیود التي تكفل 

عدم تقاعس البائعین عن تنفیذ مثل هذا الالتزام ، وینتج عن مسألة تحدید وقت انجاز البناء نقل 

 .)32(اجل  إلى المشتري، في البیع المضاف إلىملكیة الشقة بقوة القانون 

 الأجزاءالبائع بضمان العیوب الخفیة الموجودة في  إلزامكما خالف قواعد البیع ، من خلال  - 6

فضلا ) من تسلم الشقة  تبدأ الأرجحوان هذه المدة على ( الرئیسة للمبنى خلال عشر سنوات 

 . )33(عن  ضمانه للعیوب الخفیة الموجودة للأجزاء الثانویة خلال سنتین 

یبدو من ذلك أن المشرع الفرنسي قد اقترب كثیرا بالبائع من مركز المقاول، ولاشك أن      

 أكدتهالتعاقد مع صاحب العمارة بعقد مقاولة أفضل  بكثیر من التعاقد معه بعقد بیع، وهو ما 

تشكل إجارة  : (القاضي بما یأتي)34(محكمة النقض المدنیة الفرنسیة في احد قراراتها  أحكام

، الاتفاقیة ) 3ف/ 1601(اعة ولیس بیع عقار للبناء وفقا لما هو منصوص علیه في المادة صن

والمتضمنة التزاماً وفقا لبیان مفصّل بتشیید بناء لصالح صاحب العقار، )) صفقة ((المسماة 

، ومن )الموقع بصفته صاحب المشروع ولیس بصفته المشتري والتي لا ینشأ عنها انتقال للملكیة 

القرار تبرز لنا صفة عقد المقاولة على عقد البیع فیما یخص بیع العقار قید الانجاز، وفي هذا 

تم نقل  إذا: ((  الأتي )35(البناء وذلك في قراراها إتمامعلى انتقال الملكیة بعد  أكدت أخرقرار 

تمام، والمباني الموجودة علیها یوم البیع في حالة حصول البیع بالوضع العتید للإ الأرضملكیة 

بمجرد بیع أرض  الأمرلا یتعلق  إذغیر المنجزة بعد،  الإنشاءاتفلا یسري هذا الانتقال على 

العنصر  أنببیع بناء سیشید على قطعة ارض معینة، بمعنى  إنماسیشید علیها المشتري بناء 

سلیم عند ت إلاالغالب هو التزام البناء، وبالتالي لا یسري نقل المخاطر على العقار المكتسب 

تم تصنیفه على أنه   الأرضمقلع تحت (  الأرضالمباني المشیدة حتى لو طال الخطر قطعة 

  ).، وقبل التسلیم تقع المخاطر على البائع الذي هو مدین به )أثر تذكاري تاریخي 

النظام تنظیم ملحق لعقد البیع أو وثیقة تودع لدى الموثق تتضمن بیانات عن تكوین  ألزمكما - 7

  )36( .العمارة وخصائصها الفنیة وصورة لائحة ملكیة الشقق
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بواسطة  الأساساتانجاز  إثبات، یتم الأساساتالبیع قبل الانتهاء من  إبرامكما انه لم یجز - 8 

 .)37(رجل متخصص، كما اوجب تحدد مدة في العقد لتسلیم الشقة 

وقت انعقاد العقد،  الأصلیرد هذا النوع من التعاقد على محل غیر موجود من  خلاصة القول 

وبهذه الصفة یعد صورة جدیدة من صور التعاقد لأنه یخالف محل عقد البیع التقلیدي الذي 

شیئاً موجوداً فعلا لا شيء ممكن الوجود في المستقبل، وما  یكون محله أنالتشریعات  أوجبت

في  أیضاباطل  دالتشریعات العقیترتب على انعدام محل العقد وقت الانعقاد بطلانه ، كما عدت 

العلاقة من  أطرافحتى وان تمكن ) في وقت التعاقد (  الأصلحالة عدم وجود المحل من 

یبرم  أنالتشریعات  أجازتشیئا موجودا فعلا وقت البیع، لم یكن المحل  إن أمامستقبلا،  إیجاده

  .)38( .في المستقبل إیجادهالاتفاق على شيء سیتم 

بما ان المشرع العراقي لم ینظم حالة بیع العقار قید الانجاز لذا نرى من الضروري وضع تنظیم 

قانوني یتولى تنظیم حالة التعاقدات التي ترد على شيء قید الانجاز وذلك لما لهذا التعاقد من 

 هذا النوع من التعامل وتنظیم أحكامه سیما وان إباحةالاقتصاد من خلال  إنعاشفي  أهمیة

مما یتطلب تنظیم  الأخیرالمجمعات السكنیة قید الانجاز بدأت في الانتشار في العراق في الآونة 

 إجراءاتتشریع قانون یستلزم  أنهذه العملیة  بقانون لدرء المخاطر المترتبة عنه التعامل ، وبما 

 جراءإكلتعاقد الشرعیة القانونیة على هذا النوع من ا إضفاءمتعددة لذا نقترح على المشرع لغرض 

هذه الحالة في قانون تنظیم ملكیة الطوابق والشقق العراقي  إلى الإشارةمادة تتولى  إضافة أولي

من خلال النص صراحة على قانونیة بیع الشقق على المخططات، لكون  2000لسنة ) 61(رقم 

هذا النوع من  أحكامتنظیم  إلىلا ترقى  أنها إلاهذا التعامل  أجازتنصوص القانون المدني وان 

استخدامه  قد تُسلب فیه حقوق الطرفین لأن بیع شقة قبل انجازها  أسيء إنالتعاقد الخطر الذي 

عدم  أوالطبقة،  أوبشكل كامل عقد تحفه المخاطر كتقاعس المشتري عن سداد كامل ثمن الشقة 

یجوز : (( كالأتيیكون النص  أنوفاء البائع لالتزامه إكمال بناء الشقة بعد قبض الثمن، على 

للشركات العقاریة التي تمتلك رأس مال تحدده الهیئة العامة للاستثمار بمقدار معین لا یقل عن 

ملیارات دینار من بیع طوابقها وشققها السكنیة على الخارطة قبل  أربعة) 4000000000(

انجاز الوحدات تسجل تلك البیوع في دائرة الكاتب العدل وبعد  أنقیامها بإنجازها واقعیا على 

مستعجل تتخذه في هذا الصدد بتسجیل الوحدة  إجراءالسكنیة، تقرر محكمة البداءة بموجب 

المذكورة باسم صاحبها بعد اكتمال بنائها في دائرة التسجیل العقاري ولا یتمتع صاحب تلك الوحدة 

 )) .العقاریة بحق الملكیة إلا بعد تسجیل الوحدة باسم صاحبها 



 ���������������������������������������������������������������            ��� ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738 

�����:�2022��������������:�03��������������:�01�������������������������������������������������������������������������������������������104� �130� �

  " في نظام الإسكان العمودي) الشقة ( التصرفات القانونیة الواردة على الجزء المفرز "

 

117 
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  المبحث الثاني

  الإنشاءالبیع الوارد على الشقق كاملة 

نطاقا فهو یمنح صاحبه صلاحیة ممارسة السلطات كافة  الأوسعبأنه الحق  یمتاز حق الملكیة

 الأخرى بالعقارات أسوةویكون محل هذه السلطات كل ما یملك الشخص سواء كان شقه او طبقة 

 أنبمعنى )  هو سلطة التصرف ( نطاقا  وأوسعهاهذه الحقوق  أهمارض، ومن  أوكدار للسكن 

، وان )المادیة والقانونیة ( حق الملكیة  یمنح مالك الشقة القیام بنوعین من التصرفات على شقته 

المادي تُمنح حصرا للمالك دون غیره وصیغة هذه السلطة تتمثل بأي  تصرف  سلطة التصرف

التغییر فیه بشكل  أو إتلافه أویقوم به المالك یرد على مادة الشيء ویترتب علیه استهلاكه 

هبته  أوالمقصود بالتصرف القانوني هو قیام المالك بالتنازل عن حقه كلیا ببیعه  أماجوهري، 

جعله محلا   أوسكنى  أوحق استعمال  أوالانتقاص منه من خلال ترتیب حق منفعة  أومثلا، 

  . )39(للرهن

ترد على الحق العیني  من خلال  ویعد البیع صورة من صور التصرفات القانونیة التي     

الغیر، ولأثر هذا العقد في دراستنا ارتأینا  إلى )40(تخلي المالك عن ملكیته للغیر عند بیع شقته 

منه ذلك من خلال بیان موقف التشریعات  نبموضوعنا ویكو التي لها علاقة  أحكامهبیان بعض 

  - :وكما یأتي  الآتیةالمطالب  إلىنقسم المبحث  كلذل

  الأولالمطلب 

  موقف المشرع العراقي

العام في عقد البیع هو من العقود الرضائیة بمعنى ینعقد  الأصل أنبدایة نقول            

 الأصل، واستثناءً من هذا )41(شكلیة معینة إلىبالقبول دون الحاجة  الإیجاببمجرد اتحاد 

كان محل  أنهذا العقد سیما  إبراماشترطت التشریعات ومنها المشرع العراقي شكلیة معینة لإتمام 

معینة  )43(المشرع اشترط شكلیة  أن، وبما )42(عقد البیع عقار وبخلاف ذلك یُعد العقد باطلا

عند بیع العقار مثلا وبفقدانها یبطل العقد ، وهذه الشكلیة نقلت عقد  إتباعها الأطرافیجب على 

  .)44(ما رسمه القانون  العقود الشكلیة في حدود إلىالبیع من العقود الرضائیة 

مثلا شروطاً ) كبیع شقة (وقد اشترط القانون في التصرفات الواردة على الحق العیني         

المالك الجدید، ومن الشروط القانونیة الواجب توفرها في الشقة من  إلىمعینه لانتقال ملكیتها 

لتعیین، والشقة تكون معینة متى على اقل تقدیر تكون قابلة ل أوتكون  الشقة معینة  أناجل بیعها 

  .  )45(تم تثبیت موقع العقار والطابق الذي توجد فیه الشقة وموقعها فیه ورقمها وتحدید مساحتها 
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االمشرع العراقي للعقود الناقلة للملكیة هو تسجیل العقد  وان الحمایة القانونیة التي وفره           

القانون  وأحكام 1971لسنة  43في قانون التسجیل العقاري رقم  إلیهاوفقا للإجراءات المشار 

العقود  أركانولقد عد المشرع التسجیل ركناً من )46(المعدل  1951لسنة  40المدني  العراقي رقم 

من ذلك اعتبر  أكثرالمشرع تسجیله في دائرة التسجیل العقاري ، بل  ألزمالواردة على العقار لذا 

محكمة تمییز العراق   إليونلاحظ في صدد ذلك ما ذهبت   )47(لم یسجل  نإالعقد باطل قانونا  

ببطلان عقد البیع في حالة عدم تسجیله في دائرة التسجیل العقاري بالنص  )48(في احد قراراتها 

المدعى  إلىباعت الشقة العائدة لها والواقعة في منطقة الكرادة  أنهاادعت المدعیة (  - :الآتي 

 إرادةوسكن الشقة وتبدلت صفته من مستأجر الى مشتري واتجهت ) لشقة مستأجر ا( علیه 

لذلك .. وحلول عقد البیع محله وقد نكل المدعى علیه عن الشراء  الإیجارالطرفین لفسخ عقد 

المدعى علیه تخلیة  إلزام يقرارا قضمحكمة الموضوع  أصدرتطلبت المدعیة تخلیة المأجور 

عیة خالیة من الشواغل وبعد الطعن تمییزا وجد ان الحكم الممیز الشقة المذكورة وتسلیمها للمد

مستأجر الشقة للشقة ذاتها من ) المدعى علیه ( غیر صحیح ومخالف للقانون لأن شراء الممیز 

مالكتها المؤجرة تم خارج دائرة التسجیل العقاري فهو لذلك السبب باطل قانونا بموجب حكم 

لذا یعاد الطرفین الى  1951لسنة  40لقانون المدني رقم من ا )49()1/ 508/1126(المادتین 

 )50()مدني / 2/ 138( الحالة التي كانا علیها قبل الشراء كمستأجر ومؤجرة وعملا بحكم المادة

  )  .قرر نقض الحكم الممیز واعادة الدعوى لمحكمتها للفصل فیها وفق ما تقدم 

كما ان القانون الزم مالك الشقة التي سبق وان تعهد ببیعها بوجوب اتمام الاجراءات             

القانونیة من خلال تسجیلها في دائرة التسجیل العقاري وبعكسه یلزم بتعویض المشتري عن نكوله 

قیمته ، على ان یكون مقدار التعویض لا یقل عن الفرق بین قیمة العقار المعینة في التعهد و 

اما ان تسلم المشتري الشقة  وشغلها او احدث فیها ابنیة او منشآت بدون ان )51(عند النكول 

یعترض المتعهد تحریرا على هذا الاشغال اوالانشاء عُد ذلك سببا صحیحا یبیح للمتعهد له تملك 

ثات وقت الشقة بقیمتها المعینة في التعهد او له حق المطالبة بالتعویض یضاف الیه قیمة المحد

  . )52(النكول 

ومن تطبیقات القضاء العراقي في هذا الصدد نجد ان محكمة استئناف بغداد بصفتها      

بان المدعیین قد اشتریا البنایة مع الاثاث الموجود فیها (( قد قضت  )53(التمییزیة في احد قرارتها 

ال وفق ما صممت له ، وهذا یعني ان البنایة كانت عند البیع مكتملة الانشاء ومهیأة للإشغ

وحیث ان اشغال المدعیین احدى الشقق واتخاذها مكتبا لإدارة أعمالها لا یرقى الى مرتبة السكن 
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 1977لسنة  1198من اولا من قرار مجلس قیادة التورة المنحل رقم ) ب(التي وردت في البند 

ة الاشغال الجدیدة لا یرقى المعدل وحیث ان انشاء غرفة واقامة قواطع في البنایة بما یتلاءم وحال

الى مرتبة احداث منشآت في المبیع لان مفهوم احداث منشآت في ارض خالیة او اكمال منشآت 

لم تكن مكتملة عند البیع وجعل المبیع یعد ذلك مهیأ للسكن او الاشغال اضافة الى ذلك یجب ان 

قا على ان ما حدث تم تقترن هذه التصرفات بعدم معارضة البائع وحیث ان الطرفین قد تصاد

  )) .بعد اقامة الدعوى بعد المعارضة التحریریة لذا فان شروط التملیك غیر متحققة 

ونستنج من هذا القرار بأن المحكمة لم تجز تملك العقار من قبل المشترین وذلك لعدم توفر   

انشاء مكتب ، اذ لم تجد ما یبرر ذلك حیث ان  1198الشروط القانونیة التي استوجبها القرار 

لإدارة  اعمال المدعیین لا یحقق شرط اشغال العقار بالسكن المشار الیه في القرار اعلاه فضلا 

عن المنشآت التي اقاموها لا ترقى الى مقام المنشآت التي یوجب القرار أنشائها على ارض خالیة 

ان مجرد قیام او اكمال منشآت لم تكن منجزه سابقا لغرض جعل العقار صالح للإشغال ، حیث 

غرفة او قواطع لا تدخل تحت مفهوم المنشآت  التي تغیر وضع العقار من غیر صالح للسكن 

  .الى صالح الذي یبغي تحقیقه القرار 

وفي قرار اخر اعتبرت ان مجرد تطبیق مساحة صغیرة من ارضیة العمارة موضوع الدعوى      

صدها المشرع في القرار لذلك ان هذا العمل لا بالكاشي لا یعتبر بمثابة الابنیة والمنشآت التي ق

  . )54(یكفي لطلب تملك العمارة 

وان هدف القرار كان حمایة شاغلي العقارات  المخصصة للسكن دون العقارات الاخرى        

ان المقصود ((  -:بصفتها التمییز الآتي )55(وهذا ما قضى به قرار محكمة استئناف بغداد

ة للعقارات المخصصة للسكن وهي غیر الاشغال بالنسبة  للعقارات بالسكن هو السكن بالنسب

وفي هذا القرار نرى ان القضاء میز بین ))  التجاریة اذ  ان المشرع اراد الحمایة لدور السكن

هو اشغال بهدف السكن ولیس الاشغال التجاري ، وفي  1198الاشغال اراد تحقیقه في القرار 

، وفي )) ن في احدى شقق العقار التجاري لا تكفي للتملیك لاحق اعتبرت السك((  )56(قرار 

أخر قضت ایضا بأن اشغال جزءاً من عمارة تجاریة لا یبیح تملكها وفق احكام القرار  )57(قرار

المعدل مادام  هذا الجزء غیر مفرز بطریقة  1977لسنة  1198مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

یه في القرار اعلاه ینصرف فقط الى سكن العقارات رسمیة  ، ولان شرط السكن المشار ال

  . السكنیة ولا یتعدى الى العقارات التجاریة 
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ملخص القول ان الشقة باعتبارها من العقارات یحق لمالكها الانتفاع بها  بأي طریقة یرغب وله   

  . الحق بالتصرف بها بالتصرفات القانونیة كافة 

  المطلب الثاني

  بیةموقف التشریعات العر 

  -:ندرج في ادناه موقف بعض التشریعات العربیة من هذه المسألة وفقا لما یأتي  

  -:موقف المشرع المصري –اولا

ان الاصل العام كما نوهنا ان عقد البیع من العقود الرضائیة  اي ینعقد بمجرد اتحاد      

الایجاب بالقبول دون الحاجة الى شكلیة معینة ، الا ان عندما أصدر المشرع قانون التسجیل 

والذي اصبح فیه التصرف القانوني الواقع على العقار كالبیع  لا  1964لسنة  142العیني رقم 

قل فیه الملكیة الا بالتسجیل بمعنى ان عقد البیع اصبح لا ینقل الملكیة بقوة القانون بل لابد تنت

  .ان تتم عملیة التسجیل وفقا للقانون 

ومفاد ذلك أن التصرفات العقاریة الملزمة للجانبین على وفق منظور الاتجاه والتصرفات       

قاریة  إذا وقعت تكون تصرفات صحیحة الأخرى أیضا، والتي یكون محلها حقوقاً عینیةً ع

ومنتجة الأثار، ولا یتراخى فیها أي أثر من الأثار المترتبة على التصرف سوى نقل الملكیة الى 

المتصرف إلیه ، فلا تنتقل ولا تكون حجة تجاه الغیر إلا بالتسجیل لأنهم أقروا بصحة التصرف 

ابة رسمیة أو عرفیة ، ومن ثم فإن السند الواقع على الملكیة العقاریة سواء حصل التعاقد بكت

  . )58(الخطي في هذه التصرفات لا یكون شرطاً لقیام التصرف بل فقط لأثباته 

وظهر رأي بالفقه یرى ان التسجیل في الشهر العقاري لا یعد ركناً من أركان عقد             

رة جمیعاً عدا نقل الملكیة ، وأن البیع ، وما یزال عقد البیع من العقود الرضائیة ، وأنه منتج لأثا

قانون التسجیل لم یغیر من طبیعته ، ولم یجعل التسجیل ركنا في العقد ، بل جعله إجراءً تنفیذیاً 

  .  )59(للالتزام بنقل ملكیة العقار المبیع 

لكن في جمیع الاحوال ان التسجیل یعد لازماً لانتقال الملكیة الى المشتري وترتیب            

  . ار وهو موقف اغلب التشریعات العربیة والاجنبیة حمایة للمتعاقدین والاغیار الاث

   - :موقف المشرع اللبناني : ثانیا 

اما من جانب المشرع اللبناني نجده قد قضى في قانون الملكیة العقاریة اللبناني الصادر بالقرار 

یتم : (( منه ، التي جاء فیها ) 204(وبالتحدید نص المادة  12/11/1930في  3339رقم 

ق اكتساب الحقوق العینیة وانتقالها بقیدها في السجل العقاري ، وعدا ذلك فإن حقوق الملكیة وحقو 
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التصرف تكتسب أیضاً بالإلحاق وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب ، وكل من یكتسب 

عقاراً بالإرث ، أو بنزع ملكیته ، أو بحكم ، فهو مالك قبل التسجیل ؛ ولكن لا یكون للاكتساب 

من قانون انشاء السجل العقاري في ) 11(، الرجوع إلى نص المادة )) مفعول إلا بعد التسجیل 

إن الصكوك الرضائیة  - 1: (( ، التي جاء فیها  3/1926/ 15الصادر في  188لبنان رقم 

والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء حق عیني أو إلى نقله ، أو إعلانه ، أو تعدیله أو أسقاطه ، لا 

 تكون نافذة حتى بین المتعاقدین ، إلا اعتباراً من تاریخ قیدها ، ولا یمنع ذلك المتعاقدین من

  )) .ممارسة حقوقهم ودعاویهم المتبادلة عند عدم تنفیذ اتفاقهم 

یتبین لنا من قراءة نصوص القانون اللبناني ان المشرع لم ینص صراحة على بطلان التصرف  

العقاري الذي لم یقید في السجل العقاري ، بمعنى آخر أن هذه النصوص لم تنص على ان 

القانوني ؛ فلذلك ذهب رأي فقهي الى ان التصرفات التسجیل ركن من اركان انعقاد التصرف 

العقاریة طبقاً للقانون اللبناني یجب أن یتم قیدها في السجل العقاري ، وفي حالة عدم القید فلا 

  . )60(تكون لها دور بنقل الملكیة سواء بین المتعاقدین أو الغیر 

حة على عدم انعقاد في حین ظهر رأي أخر یرى أن هذه النصوص وإن كانت لم تنص صرا  

أن ) 11(التصرف العقاري إلا بالتسجیل في السجل العقاري ، غیر انه یفهم من نص المادة 

التصرفات العقاریة لا تكون نافذة إلا من تاریخ قیدها ، وهذا یعني أن التصرف باطل ، ولا وجود 

  .  )61(له قبل التسجیل 

بیة من تسجیل عقد البیع بعضهم عدة ركن ومفاد ما سبق قد اختلف موقف التشریعات العر      

من اركان العقد في حین یراه اخر بأن عقد البیع عقد رضائي لا یحتاج الى تسجیل والتسجیل 

  . یكون فقط كوسیلة للإثبات 

  المطلب الثالث

  موقف المشرع الفرنسي

عقد البیع هو عقد یلتزم بموجبه طرف (( من القانون المدني الفرنسي بأنه ) 1582(عرفت المادة 

)) بتسلیم شيء والأخر بدفع ثمنه ، ویمكن أن یتم البیع بسند رسمي أو بسند ذي توقیع خاص 
)62( .  

الملكیة  وبذلك یكون عقد البیع وفقا للقانون الفرنسي  في الاصل العام عقد رضائي ینقل        

منذ تبادل الرضا بین الطرفین بالتالي یتم البیع وتنتقل الملكیة الى  المشتري منذ الاتفاق الذي تم 
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بینهما اي بمجرد الاتفاق على الثمن والشيء رغم تسلیم الشيء أو اداء الثمن ، الا انه في ذات 

  . ) 63(ه یرد على العقارالوقت  هو من العقود الشكلیة التي یستوجب القانون تسجیله ان كان محل

هذا وان الشكلیة تعد الیوم بصورة عامة ، حمایة اضافیة للرضا لأن الشكل               

المطلوب یجذب الانتباه الى أهمیة التعهد الصادر وینبه الى اهمیة مندرجاته ، كما یكون له دور 

لناتج عن الغبن عند في التثبت من عیوب الرضا ان وجدت أوعند حدوث اختلال في التوازن ا

التعاقد ، ومن صور الشكلیة الزام المشرع ایراد بعض البنود في العقد بهدف حمایة اطرافه وهذه 

البنود في حالة عدم ادراجها یعد العقد باطلا ویكون الهدف منها حمایة الرضا وحمایة الغیر كما 

بات الحقوق العینیة التي تنقلها تهدف تأمین حجیة العقود  وان اهمیتها بالنسبة للغیر تكمن في اث

، كما تساعد الشكلیة السلطات العامة المعرفة بالعقود المبرمة والذي تتمكن من خلالها  استیفاء 

الضرائب المفروضة على هذه العقود وغیرها من الامور اوجبت على التشریعات  التزام الشكلیة 

  . )64(بهدف اثبات العقود التي ترد على العقار 

  ة لخاتما

  - : كالآتيوهي بعد ان اتممنا بحثنا نستطیع ان نحدد اهم النتائج والمقترحات حول الموضوع   

  -:النتائج : اولا 

   -:اهم النتائج التي یمكن استخلاصها من دراستنا ما یأتي 

على الخارطة وان هذا العقد من د المخططات یلم ینظم المشرع العراقي احكام التصرف بالعقار ق -1

والخطورة بذات الوقت وزاد انتشاره في الوقت الحاضر سیما في المجمعات السكنیة قید الاهمیة 

 .الانجاز 

انعقاد ركناً من أركان اختلف موقف التشریعات من اثر التسجیل على عقد بیع العقار هل هو  -2

 .اجراء یتوقف علیه انتقال ملكیة العقار فقطعقد البیع ، ام هو 

بمعنى ینعقد من وجهة نظر التشریعات هو من العقود الرضائیة الاصل العام ان عقد البیع  -3

بمجرد اتحاد الایجاب بالقبول دون الحاجة الى شكلیة معینة ، واستثناءً من هذا الاصل اشترطت 

التشریعات ومنها المشرع العراقي شكلیة معینة لإتمام ابرام هذا العقد سیما عندما یكون محل عقد 

 .عد العقد باطلاالبیع عقار وبخلاف ذلك یُ 

التصرف فیها بالبیع او بأي تصرف یحق لمالك الشقق المنجزة في نظام الاسكان العمودي  -4

 .عقار یملكه على وجه الاستقلال  كأيقانوني 

   -: المقترحات:ثانیا 
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بما ان المشرع العراقي لم ینظم حالة بیع العقار قید الانجاز لذا نرى من الضروري وضع تنظیم 

قانوني یتولى تنظیم حالة التعاقدات التي ترد على شيء قید الانجاز وذلك لما لهذا التعاقد من 

 اهمیة في انعاش الاقتصاد من خلال اباحة هذا النوع من التعامل وتنظیم أحكامه سیما وان

المجمعات السكنیة قید الانجاز بدأت في الانتشار في العراق في الآونة الاخیر مما یتطلب تنظیم 

هذه العملیة  بقانون لدرء المخاطر المترتبة عنه التعامل ، وبما ان تشریع قانون یستلزم اجراءات 

لتعاقد كأجراء متعددة لذا نقترح على المشرع لغرض اضفاء الشرعیة القانونیة على هذا النوع من ا

اولي اضافة مادة تتولى الاشارة الى هذه الحالة  في قانون تنظیم ملكیة الطوابق والشقق العراقي 

من خلال النص صراحة على قانونیة بیع الشقق على المخططات ،  2000لسنة ) 61(رقم 

ام هذا لكون نصوص القانون المدني وان اجازت هذا التعامل الا انها لا ترقى الى تنظیم احك

النوع من التعاقد الخطر الذي ان اسيء استخدامه  قد تُسلب فیه حقوق الطرفین لأن بیع شقة 

قبل انجازها بشكل كامل عقد تحفه المخاطر كتقاعس المشتري عن سداد كامل ثمن الشقة او 

ص الطبقة ، او عدم وفاء البائع لالتزامه إكمال بناء الشقة بعد قبض الثمن ، على ان یكون الن

یجوز للشركات العقاریة التي تمتلك رأس مال تحدده الهیئة العامة للاستثمار بمقدار : (( كالاتي 

اربعة ملیارات دینار من بیع طوابقها وشققها السكنیة على ) 4000000000(معین لا یقل عن 

عد انجاز الخارطة قبل قیامها بإنجازها واقعیا على ان تسجل تلك البیوع في دائرة الكاتب العدل وب

مستعجل تتخذه في هذا الصدد بتسجیل  إجراءالوحدات السكنیة ، تقرر محكمة البداءة بموجب 

الوحدة المذكورة باسم صاحبها بعد اكتمال بنائها في دائرة التسجیل العقاري ولا یتمتع صاحب تلك 

  )) .الوحدة العقاریة بحق الملكیة إلا بعد تسجیل الوحدة باسم صاحبها 

  :الهوامش

                                                                 

  . 62- 61، ص 2000، دون دار نشر ، 2مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكیة ،ط . د 1)(
الحقوق العینیة التبعیة ، الجزء الثاني ، وزارة التعلیم غني حسون طھ ، . محمد طھ البشیر ود. ینظر في ھذا المعنى د 2)(

  .48، ص  طبعالعالي والبحث العلمي جامعة بغداد ، كلیة القانون ، دون سنة 
ینظر موریس نحلھ ، الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة ، الجزء الخامس ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،   3)(

 .13، ص 732، بند  2007لبنان ،  –بیروت 
عبد . ، د 16- 15، ص  2005العقود المسماة ،  4محمود جلال حمزة ، التبسیط في شرح القانون المدني الاردني ، ج. د4)(

، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ،  1الرحمن احمد الحلالشة ، المختصر في شرح القانون المدني الاردني عقد البیع ، ط
 . 9، ص 2011الاردن ، 

عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون . یراد بالشيء ھو ما یصلح ان یكون محلا للحقوق المالیة ، د5)(

  . 6، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ،  3ط ، ) 8(الجدید ، ج  المدني

عبد الرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، العقود التي تقع على الملكیة البیع والمقایضة . د6)(
محمد سعد خلیفة ، احكام عقد بیع البناء على . ، د 2000منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، سنة  ، 4، ج 3، ط 

  . 10، ص2015الخارطة ، دار النھضة العربیة ، 
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، ص  2014، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  1لینا جمیل الحشیمي ، بیع العقارات تحت الانشاء ، دراسة مقارنة ، ط . د7)(

25 -26 . 
حمد طھ البشیر ،الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني م. عبد الباقي البكري، د. عبد المجید الحكیم ، د. د8)(

 . 28، ص  1980، مصادر الالتزام ، بغداد ،  1العراقي ، ج
، المجلد الاول ، نظریة الالتزام بوجھ عام ، مصادر 1عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج . د9)(

 . 178- 177، ص  64، بند   2000حقوقیة ، بیروت لبنان ، ، منشورات الحلبي ال 3الالتزام ،ط 
،  2018، منشورات زین الحقوقیة ،  1علاء حسین علي ، عقد بیع المباني تحت الانشاء دراسة قانونیة مقارنھ ، ط. د10)(

 . 23ص
 من القانون المدني العراقي ) 124(تقضي  بھذا المعنى المادة 11)(
القیود التي ترد على تصرفات مالك المبنى المقسم الى شقق وطبقات ، دون مكان طبع ، طبعة ھدى سعید النمیر ، . د12)(

 .101، ص  1989
  . 1984لسنة  131من القانون المدني المصري رقم ) 131(تقابلھا المادة 13)(
تطبیقات طالب محمد جواد عباس ، المعین في دراسة المسؤولیة الناشئة عن . اكرم فاضل سعید قصیر ، د. د14)(

 . 251، ص  2015الحاسوب واستخداماتھ ، بیروت ، دار السنھوري ، 
 39 – 38، ص  1990تملك الشقق والطبقات ، ط الثانیة  ، مؤسسة البستان للطباعة ،  عبد الناصر توفیق العطار ،. د15)(

  .101ھدى سعید نمیر ، مرجع سابق ، ص . د، و
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، العقود التي تقع على عبد الرزاق احمد السنھوري ، . ینظر في ھذا المعنى د 16)( 

، محمد حسین منصور ، شرح العقود المسماة ، ط اولى 193 - 192، ص  102الملكیة البیع والمقایضة مرجع سابق ، بند 
عبي ، العقود المسماة شرح عقد البیع في . ، د 43، منشورات الحلبي الحقوقیة ، دون سنة طبع ، ص محمد یوسف  الزُّ

 . 21- 20، ص  1993القانون الاردني ، ط اولى ، عمان ، الناشر المؤلف ذاتھ ، 
یلزم ان یكون محل  - 1: (( المعدل ما یأتي  1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراقي رقم 128قضت المادة 17)(

نافیا للجھالة الفاحشة سواء كان تعیینھ بالإشارة الیھ او الى مكانھ الخاص ان كان موجودا وقت العقد او الالتزام معینا تعینا 
ببیان الاوصاف الممیزة لھ مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات ، او بنحو ذلك مما تنتفي بھ الجھالة الفاحشة ، ولایكتفي 

یكون المحل معلوما عند العاقدین ولاحاجة لوصفھ وتعریفھ بوجھ  على انھ یكفي ان - 2.بذكر الجنس عن القدر والوصف 
، ویراد بالعقد الباطل من منظور المشرع العراقي )) فإذا كان المحل لم یعین على النحو المتقدم فالعقد باطل  - 3. اخر 

العقد الباطل ھو مالا یصح (: (بما یأتي  1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراقي رقم ) 137(المشار الیھ  في المادة 
، كما عدت الفقرة الثانیة والثالثة من )) فیكون العقد باطلا  - 2اصلا باعتبار ذاتھ او وصفا باعتبار بعض أوصافھ الخارجیة 

كأن یكون الایجاب والقبول صادرین ممن لیس ( ان حدث خلل في احد اركان العقد : (( المادة ذاتھا اسباب البطلان ما یأتي 
حالة اذا ما اختل احد اوصاف العقد كأن  - 2)  للتعاقد او كان المحل غیر قابل لحكم العقد او یكون السبب غیر مشروع اھلا

، ینظر في تفصیل ذلك )) یكون المعقود علیھ مجھولا جھالة فاحشة او ان العقد غیر مستوف للشكل الذي فرضة القانون 
 . 149- 148، ص  1957- 1956النصوص ، مطبعة العاني ، بغداد ،  فرید فتیان ، مصادر الالتزام شرح مقارن على

عقد یتعھد بھ احد : ((المعدل المقاولة بأنھا  1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراقي رقم )  864(عرفت المادة  18)(
 )) .الطرفین ان یصنع شیئا  او یؤدي عملا لقاء اجر یتعھد بھ الطرف الاخر 

 .39وفیق العطار ، مرجع سابق ،ص عبد الناصر ت. د19)(
على المقاول عند تقدیم مادة العمل كلھا یكون  1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراقي رقم ) 866(اوجبت المادة  20)(

اذا تعھد المقاول بتقدیم مادة العمل كلھا او بعضھا كان مسؤولا عن جودتھا : (( مسؤولا عن جودتھا من خلال النص الاتي 
  . 1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم ) 646(مادة تقابلھا ال))  وعلیھ ضمانھا لرب العمل 

من القانون المدني )  651( المعدل ، تقابلھا المادة  1951لسنة )  40(من القانون المدني العراقي رقم )  870( المادة 21)(
  .1948لسنة  131المصري رقم 

على الرغم  –أ : (( الملغي ما یأتي  1968لسنة ) 25(من قانون الشقق والطوابق الاردني رقم )20(المادة جاء في 22)(
مما ورد في ھذا القانون أو أي تشریع اخر یكون الاتفاق الذي یتعھد فیھ شخصان متعاقدان أو أكثر بإبرام عقد المستقبل یبیع 

ى أرض تمت التسویة بموجبة احدھما للأخر شقة أو طابقاً أو بنایة لم یباشر بأنشائھا أو كانت تحت الانشاء عند الاتفاق عل
فیھا اتفاقا قانونیا وملزماً للمتعاقدین ، في حالة توثیقة لدى مدیریة تسجیل الاراضي المختصة ویجب ان یتضمن ھذا الاتفاق 

 )) .تحدید مدة لنفاذة ووصفا للعقار المراد بیعھ والثمن المتفق علیھ 
 
  2019لسنة  13رقم ة الاردني من قانون الملكیة العقاری)  129من المادة / أ ( الفقرة 23)(
رمضان  9المتعلق ببیع العقارات في طور الانجاز المغربي المعدل بموجب القانون الصادر في ) 4,00(القانون رقم 24)(

- 16- 05المعدل بالقانون  107- 12، بمثابة قانون الالتزامات والعقود المعدل بموجب القانون رقم  12/8/1913في  1331
  . 2- 16فبرایر  3ة الرسمیة بتاریخ المنشور بالجرید 1
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 . 107- 12من القانون المغربي رقم )  618- 3(المادة 25)(
المختص بتنظیم القطاع العقاري في امارة ابو ظبي ، نشر في الجریدة الرسمیة ذات العدد  2015لسنة ) 3(قانون رقم 26)(
 . 10/6/2015السنة الرابعة والاربعون ، بتاریخ ) 6(
ذنون یونس صالح المحمدي ، مفھوم عقد بیع العقار على التصمیم الھندسي . ن صالح المرسومي ، دعلي سلما. أ) 27(

 . 37- 36، ص  2018، دار نون للطباعة والنشر والتوزیع ،  1وتكییفھ القانوني دراسة مقارنھ ، ط
نجاز ومنھا قانون  بیع عقارات من الجدیر بالملاحظة انھ صدرت عدة  قوانین تتولى تنظیم مسألة بیع العقار قید الا )28(

ق (كما صدر قانون بیع العقارات للبناء أو التجدید رقم ) 1978مایو /أیار  31في  622 – 78المرسوم رقم ( البناء ومنھا 
  ) . 2006یولیو / تموز  13في  872 – 2006رقم 

 . 2006یولیو / تموز  13في  876 - 2006من قانون البناء رقم ) 1- 261(، تقابلھا المادة ) 1- 1601(المادة )2(
La vente à termeest le contrat par lequel le vendeurs'engage à 

livrerl'immeublàاsonachèvement, l'acheteurs'engage à en prendrelivraison et à en payer le prix 
à la date de livraison. Le transfert de propriétés'opère de pleindroitpar la constatation par 
acteauthentique de l'achèvement de l'immeuble ;ilproduitseseffetsrétroactivement au jour de 
la vente.                                                                                                                    

                 
من قانون البناء رقم ) 2- 261(، تقابلھا المادة  1967كانون الثاني 3في  67من القانون رقم ) 2- 1601(المادة ) 30(

 La vente à termeest le contrat par lequel le)،  2006یولیو / تموز  13في  876 - 2006
vendeurs'engage à livrerl'immeuble à son achèvement, l'acheteurs'engage à en 
prendrelivraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriétés'opère de 

pleindroitpar la constatation par acteauthentique de l'achèvement=  
= de l'immeuble ;ilproduitseseffetsrétroactivement au jour de la vente).                                     

                                                                                                                                                
من قانون البناء رقم ) 2- 261(دیسمبر ،تقابلھا المادة / كانون الاول  3في  67من القانون رقم )  3-  1601(المادة  31)(

 La vente en l'étatfuturd'achèvementest le contrat par))،  2006یولیو / تموز  13في  876 - 2006
lequel le vendeurtransfèreimmédiatement à l'acquéreursesdroitssur le sol ainsique la propriété 
des constructions existantes. Les ouvrages à venirdeviennent la propriété de l'acquéreur au fur 
et à mesure de leurexécution ;l'acquéreuresttenud'en payer le prix à mesure de l'avancement 
des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvragejusqu'à la réception des 

travaux)). 
  
 .110- 109ھدى سعید النمیر ، مرجع سابق ، ص . د32)(
 .43-  42عبد الناصر توفیق العطار ، مرجع سابق ، ص . د 33)(
  . 1576، داللوز مرجع سابق ، 1977أذار ، مارس ،  9قرار الغرفة المدنیة الثالثة  لدى محكمة النقض  ،  34)(
نیة ، نشرة قرارات الغرف المد 2000اكتوبر / تشرین الأول  11قرار الغرفة المدنیة الثالثة  لدى محكمة النقض  ، 35)(

 . 1576، ص  2009، داللوز  108، القانون المدني الفرنسي باللغة العربیة ، ط 163لدى محكمة النقض الثالثة ، رقم 
الفرنسي المتعلق ببیع عقارات   1978مایو / أیار  31تاریخ  622- 78من مرسوم رقم ) 13- 261(قضت المادة  36)(

اً للخرائط والمقاطع والارتفاعات  مع ضرورة وضع الارقام اللازمة یحدد محتوى المبنى المبیع سند:( للبناء بما یأتي 
اذا كان المبنى من ضمن مجموعة ابنیة ، یجب ارفاق ھذه المعلومات بخریطة . وتحدید مساحات كل الغرف والفسحات 

طبق ھذه المستندات على ت.............. تظھر عدد الأبنیة التي تتضمنھا  ھذه المجموعة وموقعھا وعدد الطوابق في كل منھا 
المكان المبیع أو القسم من البناء او البناء الذي یقع ھذا المكان ضمنھ وعلى التجھیزات الخارجیة والشبكات المختلفة المتعلقة 

  .ویجب ارفاق عقد البیع بتصمیم مرقم عن المكان المبیع وبیان یذكر عناصر التجھیزات الخاصة بھذا المكان . بھ 
  .من قانون بیع عقارات للبناء ) 13 - 261(المادة 37)(
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، العقود التي تقع على عبد الرزاق احمد السنھوري ، . دینظر في ھذا المعنى ) 3(

، كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البیع ، ط اولى . ، د 102، ص  102الملكیة البیع والمقایضة مرجع سابق ، بند  
سلیمان مرقس ، . ، د 43محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص.، د 79-  78، ص  1973مطبعة دار السلام ، بغداد ، 

اكرم . ، د 129 – 128، ص  1980، عالم الكتب ،  4شرح القانون المدني العقود المسماة المجلد الاول عقد البیع ، ط 
  . 251سابق ، ص طالب محمد جواد عباس ، مرجع . فاضل سعید قصیر ، د

  . 48غني حسون طھ ، مرجع سابق ، . محمد طھ البشیر ود. أ 39)(
المعدل ، بالنص على ما  1951لسنة  40من القانون المدني رقم ) 506( عرف المشرع العراقي عقد البیع في المادة  40)(

البیع باعتبار المبیع اما ان یكون بیع العین ((    :، على الاتي )  507(، كما عرفھ في المادة )) ھو مبادلة مال بمال : ((یأتي
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من )  465( ، تقابلھا المادة )) بالنقد وھو البیع المطلق او بیع النقد بالنقد وھو الصرف او بیع العین بالعین وھي المقایضة 
، فیما عرفھ  2013لسنة  29من القانون المدني العماني رقم ) 355(، والمادة  1976لسنة  43القانون المدني الاردني رقم 

عقد : ((بأنھ ، المعدل  1948لسنة  131من القانون المدني رقم ) 418(المشرع المصري بصورة اوسع واشمل في المادة 
قانون الموجبات ) 373(، تقابلھا المادة ))بھ البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء حقاً مالیاً آخر في مقابل ثمن نقدي یلتزم 

من ) 386(،  والمادة 1980لسنة  67في القانون المدني الكویتي  رقم )  454( ،  والمادة  1932نة والعقود اللبناني لس
  بأنھ  1582فیما عرفھ المشرع الفرنسي في المادة ،  1949لسنة  84القانون المدني السوري رقم 

  النص الفرنسي ) )  رسمي او عرفي عقد یلتزم بھ احد الطرفین بتسلیم شيء ویلتزم الاخر بدفع الثمن ویجوز ان یتم بعقد((
(La venteestune convention par laquellel'uns'oblige à livrerune chose, et l'autre à la payer. 

Elle peutêtrefaite par acteauthentiqueou sous seingprivé) .  
 - 1: (( المعدل ، بما یأتي  1951لسنة  )40(من القانون المدني العراقي رقم ) 77(قضت الفقرة الاولى من المادة 41)(

  )) .واي لفظ صدر اولا فھو ایجاب والثاني قبول . الایجاب والقبول كل لفظین مستعملین عرفا لأنشاء العقد 
  .المعدل  1951لسنة ) 40( من القانون المدني العراقي رقم ) 137(المادة 42)(
: ( ھا  الشكلیة من خلال وجوب تسجیلھا رسمیا  نذكر منھا ما یأتي ومن امثلة عقود البیع التي اوجب القانون لانعقاد43)(

من البیوع الشكلیة التي لا تنعقد الا بتسجیلھ في دائرة  1971لسنة  48عقد بیع المركبات اذ اعتبره قانون المرور رقم 
ي لا تنعقد الا بالتسجیل في دائرة عقد بیع المكائن من البیوع الشكلیة الت( ، 1955لسنة  56، كما اعتبر قانون رقم ) المرور 

بیع : (( المعدل ، على ما یأتي  1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراقي رقم ) 508(، كما قضت المادة ) الكاتب العدل
من ) 2(، كما اشارت  الفقرة ) العقار لا ینعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص علیھ القانون 

والعقد الناقل لملكیة عقار لا ینعقد الا اذا روعیت فیھ الطریقة : (( من القانون المدني العراقي ، على ما بآتي ) 1126(المادة 
بیع العقار لا ینعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي (( بما یأتي ) 508(،والمادة )) المقررة قانوناً 

والعقد الناقل لملكیة (( من القانون المدني العراقي على ) 1126(من المادة ) 2(كما اشارت  الفقرة ))  نص علیھ القانون 
  )).  عقار لا ینعقد الا اذا روعیت فیھ الطریقة المقررة قانوناً 

دار الموجز في العقود المسماة ، طھ الملا حویش ، . صاحب عبید الفتلاوي ، ود. سعید عبد الكریم مبارك ود. د) 44(

 .32عدنان سرحان ، مرجع سابق ، ص . ، د 11ص   1993- 1992الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 

  82عبد العال ابو قرین ، مرجع سابق ، ص . د45)(
اذا فرض القانون شكلا معینا للعقد فلا ینعقد الا باستفاء ھذا الشكل  - 1((من القانون المدني العراقي  90قضت المادة 46)(

  )).نص بخلاف ذلك  مالم یوجد
،  229قضاء محكمة التمییز ، المجلد الخامس ، ص  1968/ 2/3في  968/ح/ 147قرار محكمة التمییز المرقم  47)(

  .89طھ الملا حویش  ، مرجع سابق ، ص . صاحب عبید الفتلاوي ود. سعید عبد الكریم مبارك ود. اشار الیھ د
 .غیر منشور  1/97/ 11في  487اضبارة /  174تسلسل ھیئة مدنیة ثانیة / قرار محكمة التمییز  48)(
بیع العقار لا ینعقد الا اذا سجل في :(( بما یأتي  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  508تقضي المادة 49)(

الملكیة بالعقد  تنتقل(  - :منھ بما یأتي  1126، كما تقضي المادة ) الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص علیھ القانون 
  )) .والعقد الناقل لملكیة عقار لا ینعقد الا اذا روعیت فیھ الطریقة المقررة قانونا  - 2في المنقول والعقار 

فاذا بطل العقد  - 2. العقد الباطل لا ینعقد ولا یفید الحكم اصلا  - 1:(( بفقرتیھا على ما یأتي  138فیما قضت المادة 50)(
  )) .لة التي كانا علیھا قبل العقد فاذا كان ذلك مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل یعاد المتعاقدان الى الحا

یقتصر التعھد بنقل ملكیة :أ : اولا: ((قضى بما یأتي 2/11/1977في  1198قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 51)(
في التعھد ام لم یشترط فیھ ، على ان لا  عقار على الالتزام بالتعویض ، اذا اخل احد الطرفین بتعھده سواء اشترط التعویض

  )) .یقل مقداره عن الفرق بین قیمة العقار المعینة في التعھد وقیمتھ عند النكول ، دون اخلال بالتعویض عن اي ضرر اخر 
لسنة  1426المعدل بموجب القرار رقم  1977لسنة  1198ینظر في ھذا المعنى الفقرة ب من اولا من القرار رقم 52)(

اذا كان المتعھد لھ قد سكن العقار محل التعھد ، او احدث فیھ ابنیة او منشآت اخرى بدون : (( التي تقضي بما یأتي   1983
معارضة تحریریة من المتعھد ، فأن ذلك یعتبر سببا صحیحا یبیح للمتعھد لھ تملك العقار بقیمتھ المعینة في التعھد او 

 ))من ھذا البند مضافا الیھ قیمة المحدثات قائمة وقت النكول ) أ(ر في الفقرة المطالبة بالتعویض على الوجھ المذكو
، اشار الیھ المحامي ھادي عزیز علي ، التطبیقات القضائیة في  16/9/1995في  1995/حقوقیة / 1129قرار رقم 53)(

  . 7، ص  1998الخلیج العربي ، بغداد ، قضاء محكمة استئناف بغداد وبصفتھا التمییزیة التعھد بنقل ملكیة العقار ، مطبعة 
  .10-  9ھادي عزیز علي ، مرجع سابق ، ص . اشار الیھ أ،  3/11/1992في 1992/حقوقیة /  2770قرار رقم 54)(
 . 34ھادي عزیز علي ، مرجع سابق ، ص . ، اشار الیھ أ 1/11/1994في  1994/حقوقیة/ 1241قرار رقم 55)(
 . 35، اشار الیھ أ ھادي عزیز علي ، مرجع سابق ، ص 9/6/1996في  996/حقوقیة /  552قرار رقم )56(
ھادي . ، اشار الیھ أ 12/1996/ 23في  1996/حقوقیة / 1288قرار محكمة استئناف بغداد بصفتھا التمییزیة  رقم )57(

المتكونة من تسعة ( اذا اشغل المتعھد جزءاً منالعمارة التجاریة : ((، جاء في نص الحكم ما یأتي 36- 35عزیز علي ، ص 
فأن ھذا الاشغال لا یبیح لھ حق تملك العمارة جمیعھا مادام ) عشر محلا تجاریا وتسع عشرة غرفة وساحة خلفیة مكشوفة 
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المعدل  1977لسنة  1198الجزء غیر مفرز بصورة رسمیة لان شرط السكن الوارد بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 
 )).محل التعھد ولا ینصرف للعقارات التجاریة او الصناعیة  ینصرف الى العقارات السكنیة

عدنان خلیل البیاتي ، الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة الحقوق 58)(
  . 94، ص  2020جامعة النھرین ، 

 . 103، ص 1983, ف ، الاسكندریة ، مصر ، مطبعة منشأة المعار1محمد منجي ، عقد البیع الابتدائي ، ط. د59)(
،  2، منشورات الحلبي ، ط 2، دراسة مقارنة ، ط) الإیجار   - التأمین  –البیع ( محمد حسن قاسم ، العقود المسماة . د60)(

  .2013منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
  

 . 236، ص 
 . 48،مكتبة بغداد القانونیة ، ص  1، ج1971لسنة  43مصطفى مجید ، شرح قانون التسجیل العقاري رقم 61)(

(3) article 1582: (( La venteestune convention par laquellel'uns'oblige à livrerune chose, et 
l'autre à la payer. Elle peutêtrefaite par acteauthentiqueou sous seingprivé)).  

  .1536- 1535، داللوز ، مرجع سابق ، ص القانون المدني الفرنسي بالعربیة 63)(
،  المؤسسة الجامعیة للدراسات  2جاك ستان ترجمة منصور القاضي ، المطول في القانون المدني تكوین العقد ، ط64)(

 . 384- 383، ص  2008والنشر ، 

 :المراجع قائمة المصادر و 

  -:الكتب القانونیة :  أولا 

المعین في دراسة المسؤولیة الناشئة جواد عباس ، طالب محمد. اكرم فاضل سعید قصیر ، د.د -1

 .2015عن تطبیقات الحاسوب واستخداماته ، بیروت ، دار السنهوري ، 

،  المؤسسة  2جاك ستان ترجمة منصور القاضي ، المطول في القانون المدني تكوین العقد ، ط -2

  . 2008الجامعیة للدراسات والنشر ، 

الموجز في طه الملا حویش  ، . حب عبید الفتلاوي ودصا. سعید عبد الكریم مبارك ود. د -3

 . 1993-1992العقود المسماة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 

، عالم  4سلیمانمرقس ، شرح القانون المدني العقود المسماة المجلد الاول عقد البیع ، ط .د -4

 .1980الكتب ، 

محمد طه البشیر ،الوجیز في نظریة الالتزام . دعبد الباقي البكري، . عبد المجید الحكیم ، د.د -5

 .1980، مصادر الالتزام ، بغداد ، 1في القانون المدني العراقي ، ج

عبد الناصر توفیق العطار، تملك الشقق والطبقات ، ط الثانیة  ، مؤسسة البستان للطباعة ،  .د -6

1990.  

، 8المدني الجدید ،حق الملكیة ، جزء عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح  القانون .د -7

  .2000، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، سنة  3ط 

، المجلد الاول ، نظریة الالتزام 1عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج  -8

  .2000، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ،  3بوجه عام ، مصادر الالتزام ،ط 
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الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، العقود التي تقع على عبد الرزاق احمد السنهوري ،  -9

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، سنة  4، ج 3، ط  الملكیة البیع والمقایضة

2000. 

،  1علاء حسین علي ، عقد بیع المباني تحت الانشاء دراسة قانونیة مقارنه ، ط - 10

  .2018ن الحقوقیة ، منشورات زی

ذنون یونس صالح المحمدي ، مفهوم عقد بیع العقار . علي سلمان صالح المرسومي ، د - 11

، دار نون للطباعة والنشر والتوزیع  1على التصمیم الهندسي وتكییفه القانوني دراسة مقارنه ، ط

 ،2018. 

بغداد ،  فرید فتیان ، مصادر الالتزام شرح مقارن على النصوص ، مطبعة العاني ، - 12

1956-1957. 

كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البیع ، ط اولى ، مطبعة دار السلام ، بغداد  -  - 13

 ،1973 .  

، المؤسسة  1لینا جمیل الحشیمي ، بیع العقارات تحت الانشاء ، دراسة مقارنة ، ط  - 14

  .2014الحدیثة للكتاب ، 

، دراسة مقارنة ، ) الإیجار   - ین التأم –البیع ( محمد حسن قاسم ، العقود المسماة . د - 15

 .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  2، منشورات الحلبي ، ط 2ط

، منشورات الحلبي  1منصور ، شرح العقود المسماة ، ط محمد حسین منصور . د - 16

  .الحقوقیة

یة ، محمد سعد خلیفة ، احكام عقد بیع البناء على الخارطة ، دار النهضة العرب.د - 17

2015.  

، الحقوق العینیة التبعیة ، الجزء الثاني ، وزارة  غني حسون طه. محمد طه البشیر ود - 18

  .التعلیم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد ، كلیة القانون ، دون سنة طبع

 ،، مصرالإسكندریةنشأة المعارف، ، مطبعة م1محمد منجي، عقد البیع الابتدائي، ط - 19

1983.  

 ،أولى، ط الأردنيمحمد یوسف  الزُّعبي، العقود المسماة شرح عقد البیع في القانون  - 20

  .1993عمان، الناشر المؤلف ذاته، 

  .2000، دون دار نشر، 2ط  مصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة، - 21
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، مكتبة بغداد 1، ج1971لسنة  43مصطفى مجید، شرح قانون التسجیل العقاري رقم  - 22

 .القانونیة

شقق  إلىهدى سعید النمیر، القیود التي ترد على تصرفات مالك المبنى المقسم  - 23

 .1989، دون مكان طبع، طبعة وطبقات

  - :القوانین :ثانیا 

  .المعدل 1951لسنة ) 40( القانون المدني العراقي رقم  .1

  .1976لسنة  43رقم  الأردنيالقانون المدني  .2

  .2013لسنة  29القانون المدني العماني رقم  .3

  .المعدل 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  .4

 . 1932قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  .5

  .1980لسنة  67القانون المدني الكویتي  رقم  .6

  .1949لسنة  84القانون المدني السوري رقم  .7

ظبي، نشر في  أبو إمارةالمختص بتنظیم القطاع العقاري في  2015لسنة ) 3(قانون رقم  .8

 .والأربعونالسنة الرابعة ) 6(الجریدة الرسمیة ذات العدد 

 .2019لسنة  13رقم  الأردنيقانون الملكیة العقاریة  .9

 .الملغي 1968لسنة ) 25(رقم  الأردنيقانون الشقق والطوابق  .10

المتعلق ببیع العقارات في طور الانجاز المغربي المعدل بموجب ) 4,00(القانون رقم  .11

، بمثابة قانون الالتزامات والعقود 12/8/1913في  1331رمضان  9ن الصادر في القانو 

المنشور بالجریدة الرسمیة  1- 16- 05المعدل بالقانون  701- 12المعدل بموجب القانون رقم 

  . 2016فبرایر  3بتاریخ 

المتعلق ببیع عقارات  الفرنسي 1978مایو / أیار  31تاریخ  622-78مرسوم رقم  .12

  .للبناء

 ،قدیس یوسف في بیروت، طبعة داللوزجامعة ال قانون المدني الفرنسي باللغة العربیة،ال .13

 .2009 الثامنة بعد المئة،

 . 1965تموز  10في  557- 65رقم   .14

  :الأطروحات الجامعیة: ثالثا 
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  " في نظام الإسكان العمودي) الشقة ( التصرفات القانونیة الواردة على الجزء المفرز "
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 ریكة مجلة دوریة علمیة محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونیة والاقتصادیة تصدر عن معھد الحقـوق  والعلوم الاقتصادیة المركز الجامعي  ب

                                                                                                                                                                                        

 إلىعدنان خلیل البیاتي، الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة ، أطروحة دكتوراه مقدمة 

  .2020مجلس كلیة الحقوق جامعة النهرین ، 

   -:المجموعات القضائیة :رابعا 

هادي عزیز علي ، التطبیقات القضائیة في قضاء محكمة استئناف بغداد وبصفتها التمییزیة 

  .1998التعهد بنقل ملكیة العقار ، مطبعة الخلیج العربي ، بغداد ، 

 


